الوفاء بالسند لأمر (الكمبيالة) 

عند تأدية قيمة الكمبيالة تراعى أحكام قانون العطلات القانونية فلا يمكن المطالبة بالوفاء في يوم من أيام العطل .

والشخص الذي يتقدم للمطالبة بوفاء الكمبيالة يجب أن يكون حاملا قانونيا لها أو ممثل قانوني عنه ، وإلا جاز للمتعهد الإمتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة لغير الحامل القانوني .

والتقديم للوفاء يكون في مكان الوفاء المذكور في السند وعند وجود شرط الدفع في محل مختار يجب مراعاة هذا الشرط عند التقديم للوفاء ولا يمنح المتعهد مهلة للوفاء تطبيقا لحكم المادة 183 من قانون التجارة العراق النافذ ، وإذا تعذ ر على الحامل تقديم الكمبيالة للوفاء ضمن المواعيد القانونية المقررة بسبب القوة القاهرة فعندئذ تمتد مواعيد التقديم وتطبق احكام المادة 112 من القانون المذكور .

الرجوع قبل ميعاد الإستحقاق
لا يوجد في قانون التجارة العراقي ما يمنع الحامل القانوني للكمبيالة على باقي الملتزمين قبل ميعاد الإستحقاق ويكون ذلك قياسا على ما هو الحال في الحوالة التجارية ، أي في حالة صدور حكم قضائي بإفلاس المتعهد أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت ذلك بحكم قضائي أو الحجز على امواله دون جدوى ، وفيما عدا حالة الحكم بالافلاس على الحامل الذي يستعمل حقه في الرجوع أن يثبت امتناع المتعهد عن الوفاء بإحتجاج من الكاتب العدل .

وعند الرجوع على باقي الملتزمين يجوز منح من تم الرجوع عليه قبل ميعاد الإستحقاق مهلة تحددها المحكمة في قرارها على  أن لا تتجاوز الموعد المحدد للإستحقاق .

الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل تاريخ الاستحقاق

إذا تم وفاء قيمة الكمبيالة قبل تاريخ الإستحقاق فإن مثل هذا الوفاء لا يكون مبرءا لذمة المتعهد  الا اذا كان قد تم للحامل القانوني ولم يرتكب الموفي خطأ . وعليه يسأل الموفي حتى عن خطأه اليسير فإذا تبين أن الوفاء لم يكن للحامل القانوني فعلى النوفي دفع قيمة الكمبيالة مرة ثانية للحامل القانوني وكذلك الحال في حالة افلاس الحامل القانوني الذي قبض قيمة الكمبيالة قبل تاريخ الإستحقاق .

الوفاء بقيمة الكمبيالة  في تاريخ الاستحقاق

تبرأ ذمة المدين عند الوفاء بقيمة الكمبيالة الى الحامل القانوني في ميعاد الإستحقاق إذا تحقق من أن سلسلة التظهيرات تنتهي الى الحامل الذي يطالبه بالوفاء إلا اذا كانت هناك معارضة صحيحة بالوفاء .

ولا تبرأ ذمة الموفي اذا تبين انه قد ارتكب غشا او خطأ جسيما عند الوفاء ، ولا يجوز للحامل القانوني رفض الوفاء الجزئي وعند رفضه يفقد حقه بالرجوع في ذلك المبلغ على باقي الموقعين .

وقد يتم الوفاء بقيمة الكمبيالة بواسطة صك يتضمن قيمة الكمبيالة مسحوبا من المتعهد أو المدين بموجب الكمبيالة الى الحامل القانوني وعندئذ فإن ذمة المدين بالكمبيالة لا تبرأ إلا بعد استيفاء قيمة الصك ويحبذ أن لارتضي الحامل القانوني الوفاء بواسطة الصك ما لم يكن الصك مصدقا من قبل المصرف المسحوب عليه ضمانا للوفاء به عند المطالبة بصرفه .  

وتجدر الاشارة الى أن جميع ما ورد ذكره من احكام بشأن اثبات الوفاء والإيداع والمعارضة في الوفاء بالنسبة للحوالة تنطبق على الكمبيالة لذلك نحيل اليها بهذا الشأن . 

